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یولیو  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15قانون رقم 
 .، یتعلق بحمایة الطفل2015سنة 

  

، یتعلق بحمایة الطفل2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في   

 إن رئیس الجمھوریة،

 132و 126و 125/2و 122و 119و 65و 63و 59و 58و 54و 53و 35و 34بناء على الدستور، لاسیما المواد  -
 منھ،

 1989نوفمبر سنة  20وبمقتضى اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  -
جمادى الثانیة عام  24المؤرخ في  461-92والمصادق علیھا مع تصریحات تفسیریة بموجب المرسوم الرئاسیرقم 

،1992دیسمبر سنة  19الموافق  1413  

والمصادق علیھ  1990وبمقتضى المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ، المعتمد بأدیس أبابا في یولیو سنة  -
،2003یولیو سنة  8الموافق  1424جمادى الأولى عام  8المؤرخ في  242-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم   

بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي وبمقتضى البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل  -
 299-06والمصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2000مایو سنة  25المواد الإباحیة، المعتمد بنیویورك في 

،2006سبتمبر سنة  2الموافق  1427شعبان عام  9المؤرخ في   

أن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمدة وبمقتضى البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بش -
شعبان عام 9المؤرخ في  300-06والمصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2000مایو سنة  25بنیویورك في

،2006سبتمبر سنة  2الموافق  1427  

دیسمبر  13المتحدة في وبمقتضى اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم  -
 12الموافق  1430جمادى الأولى عام 17المؤرخ في  188-09والمصادق علیھا بالمرسوم الرئاسي رقم  2006سنة 

،2009مایو سنة   

 2005یولیو سنة  17الموافق  1426جمادى الثانیة عام  10المؤرخ في  11-05وبمقتضى القانون العضوي رقم  -
 والمتعلق بالتنظیم القضائي،

والمتعلق  2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  05-12وبمقتضى القانون العضوي رقم  -
 بالإعلام،

والمتضمن قانون  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66وبمقتضى الأمر رقم  -
 8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66وبمقتضى الأمر رقم  -الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، 

والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، 1966یونیو سنة   

والمتعلق بالحالة  1970فبرایر سنة  19الموافق  1389ذي الحجة  13المؤرخ في  20-70وبمقتضى الأمر رقم  -
 المدنیة، المعدل والمتمم،

والمتضمن قانون  1970دیسمبر سنة  15الموافق  1389شوال عام  17 المؤرخ في 86-70وبمقتضى الأمر رقم  -
 الجنسیة الجزائریة، المعدل والمتمم،

والمتعلق  1971غشت سنة 5الموافق  1391جمادى الثانیة عام  14المؤرخ في  57-71وبمقتضى الأمر رقم  -
 بالمساعدة القضائیة، المعدل والمتمم،
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والمتعلق  1972فبرایر سنة  10الموافق  1391ذي الحجة عام  25في  المؤرخ 03-72وبمقتضى الأمر رقم  -
سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75وبمقتضى الأمر رقم  -بحمایة الطفولة والمراھقة، 

والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 1975سنة   

والمتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395م رمضان عا 20المؤرخ في  64-75وبمقتضى الأمر رقم  -
 إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة،

والمتعلق بالتمھین،  1981یونیو سنة  27الموافق  1401شعبان عام  14المؤرخ في  07-81وبمقتضى القانون رقم  -
 1983یولیو سنة  2الموافق  1403رمضان عام  21المؤرخ في  11-83وبمقتضى القانون رقم  -المعدل والمتمم، 

 والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، المعدل والمتمم،

والمتعلق بحوادث  1983یولیو سنة  2الموافق  1403رمضان عام  21المؤرخ في  13-83وبمقتضى القانون رقم  -
الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في 11-84بمقتضى القانون رقم  -العمل والأمراض المھنیة، المعدل والمتمم، 

والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 1984یونیو سنة  9  

والمتعلق  1985فبرایر سنة  16الموافق  1405جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  05-85وبمقتضى القانون رقم  -
 بحمایة الصحة وترقیتھا، المعدل والمتمم،

والمتعلق  1988ینایر سنة  26الموافق  1408جمادى الثانیة عام  7المؤرخ في 07-88وبمقتضى القانون رقم  -
 بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل،

والمتعلق  1990أبریل سنة  21الموافق  1410رمضان عام  26المؤرخ في  11-90وبمقتضى القانون رقم  -
مایو  8الموافق  1423صفر عام  25ؤرخ في الم 09-02وبمقتضى القانون رقم  -بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، 

والمتعلق بترقیة الأشخاص المعوقین وحمایتھم، 2002سنة   

والمتضمن  2005فبرایر سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05وبمقتضى القانون رقم  -
 قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،

والمتضمن القانون  2008ینایر سنة 23الموافق  1429محرم عام  15المؤرخ في  04-08رقم  وبمقتضى القانون -
 التوجیھي للتربیة الوطنیة،

والمتضمن قانون  2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08وبمقتضى القانون رقم  -
 الإجراءات المدنیة والإداریة،

والمتعلق بالبلدیة، 2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20المؤرخ في  10-11وبمقتضى القانون رقم  -  

والمتعلق  2012ینایر سنة  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  06-12وبمقتضى القانون رقم  -
 بالجمعیات،

والمتعلق  2012 فبرایر سنة 21الموافق  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07-12وبمقتضى القانون رقم  -
 2013یولیو سنة  23الموافق  1434رمضان عام  14المؤرخ في  05-13وبمقتضى القانون رقم  -بالولایة، 

 والمتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة والریاضیة وتطویرھا،

والمتعلق  2014فبرایر سنة 24الموافق  1435ربیع الثاني عام  24المؤرخ في  04-14وبمقتضى القانون رقم  -
 بالنشاط السمعي البصري،

 وبعد رأي مجلس الدولة، -

  : وبعد مصادقة البرلمان، یصدر القانون الآتي نصھ -

 الباب الاول:

 أحكام عامة

یھدف ھذا القانون إلى تحدید قواعد وآلیات حمایة الطفل المادة الأولى : . 
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یقصد في مفھوم ھذا القانون بما یأتي : 2المادة   : 

-" ) سنة كاملة،18لم یبلغ الثامنة عشر (كل شخص  الطفل" :  

 .یفید مصطلح "حدث" نفس المعنى

-" الطفل الذي تكون صحتھ أو أخلاقھ أو تربیتھ أو أمنھ في خطر أو عرضة لھ، أو تكون ظروفھ المعیشیة أو  الطفل في خطر":
سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة سلوكھ من شأنھما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبلھ، أو یكون في بیئة تعرض 

 .للخطر

 : تعتبر من بین الحالات التي تعرض الطفل للخطر

 فقدان الطفل لوالدیھ وبقائھ دون سند عائلي، -

 تعریض الطفل للإھمال أو التشرد، -

 المساس بحقھ في التعلیم، -

 التسول بالطفل أو تعریضھ للتسول، -

برعایة الطفل عن التحكم في تصرفاتھ التي من شأنھا أن تؤثر على سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة،عجز الأبوین أو من یقوم  -  

 التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة، -

أي عمل سوء معاملة الطفل، لاسیما بتعریضھ للتعذیب والاعتداء على سلامتھ البدنیة أو احتجازه أو منع الطعام عنھ أو إتیان  -
 ینطوي على القساوة من شأنھ التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو النفسي،

 إذا كان الطفل ضحیة جریمة من ممثلھ الشرعي، -

 إذا كان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمایتھ، -

ي المواد الإباحیة وفي البغاء وإشراكھ في عروض جنسیة،الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكالھ، من خلال استغلالھ لاسیما ف -  

الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسیما بتشغیلھ أو تكلیفھ بعمل یحرمھ من متابعة دراستھ أو یكون ضارا بصحتھ أو بسلامتھ البدنیة  -
ر،وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرھا من حالات الاضطراب وعدم الاستقرا -و/أو المعنویة،   

 .الطفل اللاجئ -

- " ) سنوات. وتكون العبرة في تحدید سنھ بیوم 10الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن عشر( الطفل الجانح" :
 .ارتكاب الجریمة

-" الحمایة الطفل الذي أرغم على الھرب من بلده، مجتازا الحدود الدولیة طالبا حق اللجوء أو أي شكل آخر من  الطفل اللاجئ":
 .الدولیة

-" ولیھ أو وصیھ أو كافلھ أو المقدم أو حاضنھ الممثل الشرعي للطفل" : . 

-" آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح و ممثلھ الشرعي من جھة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقھا من جھة  الوساطة":
لھ الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساھمة في إعادة إدماج  أخرى، وتھدف إلى إنھاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت

 .الطفل

-" مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح مصالح الوسط المفتوح" : . 

-" ) سنة كاملة18بلوغ ثمانیة عشرة ( سن الرشد الجزائي" : . 

ریمةتكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح یوم ارتكاب الج . 

یتمتع كل طفل، دون تمییز یرجع إلى اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غیرھا من أشكال التمییز، بجمیع  : 3المادة 
الحقوق التي تنص علیھا اتفاقیة حقوق الطفل وغیرھا من الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة المصدق علیھا، وتلك المنصوص علیھا في 

لاسیما الحق في الحیاة، وفي الاسم وفي الجنسیة وفي الأسرة وفي الرعایة الصحیة والمساواة والتربیة والتعلیم التشریع الوطني 
 .والثقافة والترفیھ وفي احترام حیاتھ الخاصة

یعزز  یتمتع الطفل المعوق، إضافة إلى الحقوق المذكورة في ھذا القانون، بالحق في الرعایة والعلاج والتعلیم والـتأھیل الذي
 .استقلالیتھ وییسر مشاركتھ الفعلیة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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 .یتمتع الطفل الموھوب برعایة خاصة من الدولة لتنمیة مھاراتھ وقدراتھ

تعد الأسرة الوسط الطبیعي لنمو الطفل :4المادة  . 

ولا یتم ذلك إلا بأمر أو حكم أو قرار من السلطة القضائیة  لا یجوز فصل الطفل عن أسرتھ إلا إذا استدعت مصلحتھ الفضلى ذلك،
 .ووفقا للأحكام المنصوص علیھا قانونا

تقع على عاتق الوالدین مسؤولیة حمایة الطفل :5المادة  . 

 .كما یقع على عاتقھما تأمین ظروف المعیشة اللازمة لنموه في حدود إمكانیتھما المالیة وقدراتھما

المادیة اللازمة لضمان حق الطفل في الحمایة والرعایة تقدم الدولة المساعدة . 

یمكن الجماعات المحلیة المساھمة في مساعدة الطفولة وفقا للتشریع الساري المفعول. تضمن الدولة للطفل المحروم من العائلة حقھ 
 .في الرعایة البدیلة. تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

كفل الدولة حق الطفل في الحمایة من كافة أشكال الضرر أو الإھمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإساءة ت : 6المادة 
 البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة، وتتخذ من أجل ذلك كل التدابیر المناسبة لوقایتھ وتوفیر الشروط اللازمة لنموه ورعایتھ والحفاظ على

سلیمة وآمنة في بیئة صحیة وصالحة وحمایة حقوقھ في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات  حیاتھ وتنشئتھ تنشئة
 .المسلحة

 .تسھر الدولة على ألا تضر المعلومة التي توجھ للطفل بمختلف الوسائل بتوازنھ البدني والفكري

تدبیر أو حكم أو قرار قضائي أو إداري یتخذ بشأنھیجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الغایة من كل إجراء أو  : 7المادة  . 

یؤخذ بعین الاعتبار، في تقدیر المصلحة الفضلى للطفل، لاسیما جنسھ وسنھ وصحتھ واحتیاجاتھ المعنویة والفكریة والعاطفیة والبدنیة 
 .ووسطھ العائلي وجمیع الجوانب المرتبطة بوضعھ

بحریة وفقا لسنھ ودرجة نضجھ، في إطار احترام القانون والنظام العام والآداب العامة للطفل الحق في التعبیر عن آرائھ  : 8المادة 
 .وحقوق الغیر

للطفل المتھم بارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة الحق في محاكمة عادلة :9المادة  . 

أو صور أو تسجیلات مھما كان یمنع، تحت طائلة المتابعات الجزائیة، استعمال الطفل في ومضات إشھاریة أو أفلام  :10المادة 
 .شكلھا إلا بترخیص من ممثلھ الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

 الباب الثاني

 حمایة الأطفال في خطر

 الفصل الأول

 الحمایة الاجتماعیة

 القسم الأول

 الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة

حمایة الطفولة، تكلف بالسھر تحدث، لدى الوزیر الأول، ھیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة یرأسھا المفوض الوطني ل :11المادة 
 .على حمایة وترقیة حقوق الطفل، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

 .تضع الدولة، تحت تصرف الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، كل الوسائل البشریة والمادیة اللازمة للقیام بمھامھا

وترقیة الطفولة وسیرھا عن طریق التنظیمتحدد شروط وكیفیات تنظیم الھیئة الوطنیة لحمایة  . 

یعین المفوض الوطني لحمایة الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بین الشخصیات الوطنیة ذات الخبرة والمعروفة  : 12المادة 
 .بالاھتمام بالطفولة

یتولى المفوض الوطني لحمایة الطفولة مھمة ترقیة حقوق الطفل، لاسیما من خلال : 13المادة   : 

وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والھیئات العمومیة والأشخاص  -
 المكلفین برعایة الطفولة وتقییمھا الدوري،

http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017-01-08-17-41-39/2017-07-02-08-16-21/26-15-12-28-1436-15-2015#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017-01-08-17-41-39/2017-07-02-08-16-21/26-15-12-28-1436-15-2015#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 متابعة الأعمال المباشرة میدانیا في مجال حمایة الطفل والتنسیق بین مختلف المتدخلین، -

للتوعیة والإعلام والاتصال،القیام بكل عمل  -  

تشجیع البحث والتعلیم في مجال حقوق الطفل، بھدف فھم الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة و/أو الثقافیة لإھمال الأطفال وإساءة  -
 معاملتھم واستغلالھم، وتطویر سیاسات مناسبة لحمایتھم،

وق الطفل قصد تحسینھ،إبداء الرأي في التشریع الوطني الساري المفعول المتعلق بحق -  

 ترقیة مشاركة ھیئات المجتمع المدني في متابعة وترقیة حقوق الطفل، -

 .وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعیة الطفل في الجزائر، بالتنسیق مع الإدارات والھیئات المعنیة -

فولة وتقدیم أي اقتراح كفیل بتحسین سیرھا أو یقوم المفوض الوطني لحمایة الطفولة بزیارة المصالح المكلفة بحمایة الط :14المادة 
 .تنظیمھا

یخطر المفوض الوطني لحمایة الطفولة من كل طفل أو ممثلھ الشرعي أو كل شخص طبیعي أو معنوي حول المساس  :15المادة 
 .بحقوق الطفل

لاه، إلى مصلحة الوسط المفتوح أع 15یحول المفوض الوطني لحمایة الطفولة الإخطارات المنصوص علیھا في المادة  :16المادة 
 .المختصة إقلیمیا للتحقیق فیھا واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للكیفیات المنصوص علیھا في ھذا القانون

ویحول الإخطارات التي یحتمل أن تتضمن وصفا جزائیا إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، الذي یخطر النائب العام المختص قصد 
مومیة عند الاقتضاءتحریك الدعوى الع . 

یجب على الإدارات والمؤسسات العمومیة وكل الأشخاص المكلفین برعایة الطفولة تقدیم كل التسھیلات للمفوض الوطني  :17المادة 
 .وأن تضع تحت تصرفھ المعلومات التي یطلبھا مع وجوب تقیده بعدم إفشائھا للغیر

ھذه المادة على السلطة القضائیة لا یطبق المنع المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من . 

لا یمكن الاعتداد بالسر المھني في مواجھة المفوض الوطني لحمایة الطفولة. یعفى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون  : 18المادة 
مدنیة  الذین قدموا معلومات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني والذین تصرفوا بحسن نیة من أي مسؤولیة إداریة أو

 .أو جزائیة، حتى ولو لم تؤد التحقیقات إلى أي نتیجة

یساھم المفوض الوطني لحمایة الطفولة في إعداد التقاریر المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمھا الدولة إلى الھیئات الدولیة  : 19المادة 
 .والجھویة المختصة

ا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل، ویرفعھ إلى یعد المفوض الوطني لحمایة الطفولة تقریرا سنوی : 20المادة 
) أشھر الموالیة لھذا التبلیغ3رئیس الجمھوریة، ویتم نشره وتعمیمھ خلال الثلاثة ( . 

 القسم الثاني

 الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي

مصالح الوسط المفتوح بالتنسیق مع مختلف الھیئات  تتولى الحمایة الاجتماعیة للأطفال على المستوى المحلي : 21المادة 
 .والمؤسسات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة

تنشأ مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة بكل ولایة، غیر أنھ یمكن في الولایات ذات الكثافة السكانیة الكبیرة إنشاء عدة 
ح من موظفین مختصین، لاسیما مربین ومساعدین اجتماعیین وأخصائیین نفسانیین مصالح. یجب أن تتشكل مصالح الوسط المفتو

 .وأخصائیین اجتماعیین وحقوقیین

 .تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعیة الأطفال في خطر ومساعدة أسرھم :22المادة  . 

الطفل و/أو ممثلھ الشرعي أو الشرطة القضائیة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو كل  تخطر ھذه المصالح من قبل
جمعیة أو ھیئة عمومیة أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل، أو المساعدین الاجتماعیین أو المربین أو المعلمین أو الأطباء أو كل 

خطرا على الطفل أو على صحتھ أو سلامتھ البدنیة أو المعنویة، كما  شخص طبیعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنھ أن یشكل
 .یمكنھا أن تتدخل تلقائیا

لا یمكنھا أن ترفض التكفل بطفل یقیم خارج اختصاصھا الإقلیمي، غیر أنھ یمكنھا في ھذه الحالة طلب مساعدة مصلحة مكان إقامة 
 .أو سكن الطفل و/أو تحویلھ إلیھا
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عدم الكشف عن ھویة القائم بالإخطار إلا برضاه. تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق یجب على ھذه المصالح 
 .التنظیم

تتأكد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر، من خلال القیام بالأبحاث الاجتماعیة والانتقال إلى مكان  :23المادة 
الشرعي، حول الوقائع محل الإخطار، من أجل تحدید وضعیتھ واتخاذ التدابیر المناسبة لھتواجد الطفل والاستماع إلیھ وإلى ممثلھ  . 

 .وعند الضرورة، تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى مكان تواجد الطفل فورا

 .یمكن مصالح الوسط المفتوح أن تطلب، عند الاقتضاء، تدخل النیابة أو قاضي الأحداث

لوسط المفتوح من عدم وجود حالة الخطر، تعلم الطفل وممثلھ الشرعي بذلكإذا تأكدت مصالح ا : 24المادة  . 

وإذا تأكدت من وجود حالة الخطر، تتصل بالممثل الشرعي للطفل من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص التدبیر الأكثر ملاءمة 
 .لاحتیاجات الطفل ووضعیتھ الذي من شأنھ إبعاد الخطر عنھ

) سنة على الأقل في التدبیر الذي سیتخذ بشأنھ13من العمر ثلاث عشرة ( یجب إشراك الطفل الذي یبلغ . 

) سنة على الأقل وممثلھ الشرعي بحقھما في 13یجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام الطفل الذي یبلغ من العمر ثلاث عشرة (
 .رفض الاتفاق

ھمیدون الاتفاق في محضر، ویوقع علیھ من جمیع الأطراف بعد تلاوتھ علی . 

یجب على مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل في أسرتھ مع اقتراح أحد التدابیر الاتفاقیة الآتیة : 25المادة  : 

 إلزام الأسرة باتخاذ التدابیر الضروریة المتفق علیھا لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي تحددھا مصالح الوسط المفتوح،-

- ذلك بالتنسیق مع الھیئات المكلفة بالحمایة الاجتماعیة،تقدیم المساعدة الضروریة للأسرة و  

 إخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین أو أي ھیئة اجتماعیة، من أجل التكفل الاجتماعي بالطفل،-

- المعنویةاتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمنع اتصال الطفل مع أي شخص یمكن أن یھدد صحتھ أو سلامتھ البدنیة أو  . 

 .تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

یمكن مصالح الوسط المفتوح، تلقائیا أو بناء على طلب من الطفل أو ممثلھ الشرعي، مراجعة التدبیر المتفق علیھ جزئیا  :26المادة 
 .أو كلیا

حداث المختص في الحالات الآتیةیجب على مصالح الوسط المفتوح أن ترفع الأمر إلى قاضي الأ : 27المادة   : 

) أیام من تاریخ إخطارھا،10عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة ( -  

 تراجع الطفل أو ممثلھ الشرعي، -

 .فشل التدبیر المتفق علیھ، بالرغم من مراجعتھ -

ختص، في حالات الخطر الحال أو في الحالات یجب أن ترفع مصالح الوسط المفتوح الأمر فورا إلى قاضي الأحداث الم :28المادة 
 .التي یستحیل معھا إبقاء الطفل في أسرتھ، لاسیما إذا كان ضحیة جریمة ارتكبھا ممثلھ الشرعي

یجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام قاضي الأحداث دوریا، بالأطفال المتكفل بھم وبالتدابیر المتخذة بشأنھم. ویجب  :29المادة 
) أشھر بتقریر مفصل عن كل الأطفال 3لم المفوض الوطني بمآل الإخطارات التي وجھھا إلیھا، وأن توافیھ كل ثلاثة (علیھا أن تع

 .الذین تكفلت بھم

تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط المفتوح كل الوسائل البشریة والمادیة اللازمة للقیام بمھامھا :30المادة . 

ؤسسات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة تقدیم كل التسھیلات لمصالح الوسط یجب على الإدارات والم :31المادة 
 .المفتوح، وتضع تحت تصرفھا كل المعلومات التي تطلبھا مع وجوب تقیدھا بعدم إفشائھا للغیر

 .لا یطبق المنع المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة على السلطة القضائیة

الطبیعیون والمعنویون الذین قدموا إخطارات حول المساس بحقوق الطفل إلى مصالح الوسط المفتوحوالذین تصرفوا  یعفى الأشخاص
 .بحسن نیة من أي مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیة، حتى ولو لم تؤد التحقیقات إلى نتیجة

 الفصل الثاني
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 الحمایة القضائیة

 القسم الأول

 تدخل قاضي الأحداث

یختص قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنھ أو محل إقامة أو مسكن ممثلھ الشرعي، وكذلك  :32المادة 
قاضي الأحداث للمكان الذي وجد بھ الطفل في حال عدم وجود ھؤلاء، بالنظر في العریضة التي ترفع إلیھ من الطفل أو ممثلھ 

المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات الشرعي أو وكیل الجمھوریة أو الوالي أو رئیس 
 .أو الھیئات العمومیة المھتمة بشؤون الطفولة

 .كما یجوز لقاضي الأحداث أن یتدخل تلقائیا یمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاھة

الشرعي بالعریضة المقدمة إلیھ فورا، ویقوم بسماع أقوالھما وتلقي آرائھما یقوم قاضي الأحداث بإعلام الطفل و/أو ممثلھ  :33المادة 
 .بالنسبة لوضعیة الطفل ومستقبلھ

 .یجوز للطفل الاستعانة بمحام

یتولى قاضي الأحداث دراسة شخصیة الطفل، لاسیما بواسطة البحث الاجتماعي والفحوص الطبیة والعقلیة والنفسانیة  : 34المادة 
وك. ویمكنھ مع ذلك، إذا توفرت لدیھ عناصر كافیة للتقدیر، أن یصرف النظر عن جمیع ھذه التدابیر أو أن یأمر ببعض ومراقبة السل

منھا. ویتلقى قاضي الأحداث كل المعلومات والتقاریر المتعلقة بوضعیة الطفل وكذا تصریحات كل شخص یرى فائدة من سماعھ ولھ 
حأن یستعین في ذلك بمصالح الوسط المفتو . 

یجوز لقاضي الأحداث، أثناء التحقیق، أن یتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة أحد التدابیر الآتیة : 35المادة   : 

 إبقاء الطفل في أسرتھ، -

 تسلیم الطفل لوالده أو لوالدتھ الذي لا یمارس حق الحضانة علیھ، ما لم تكن قد سقطت عنھ بحكم، -

أقاربھ،تسلیم الطفل إلى أحد  -  

 .تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة -

 .كما یمكنھ أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة الطفل في وسطھ الأسري و/أو المدرسي و/أو المھني

یمكن قاضي الأحداث أن یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في :36المادة   : 

 مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر، -

مكلفة بمساعدة الطفولة، مصلحة -  

 .مركز أو مؤسسة إستشفائیة، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي -

) أشھر6، ستة (36و 35لا یمكن أن تتجاوز مدة التدابیر المؤقتة، المنصوص علیھا في المادتین  : 37المادة  . 

) ساعة من صدورھا بأیة وسیلة48لمتخذة خلال ثمان وأربعین (یعلم قاضي الأحداث الطفل و/أو ممثلھ الشرعي بالتدابیر المؤقتة ا . 

یقوم قاضي الأحداث، بعد الانتھاء من التحقیق، بإرسال ملف القضیة إلى وكیل الجمھوریة للإطلاع علیھ : 38المادة  . 

) 8الوصول، قبل ثمانیة (ویقوم باستدعاء الطفل وممثلھ الشرعي والمحامي، عند الاقتضاء، بموجب رسالة موصى علیھا مع العلم ب
 .أیام على الأقل، من النظر في القضیة

یسمع قاضي الأحداث بمكتبھ كل الأطراف وكذا كل شخص یرى فائدة من سماعھ : 39المادة  . 

 .یجوز لقاضي الأحداث إعفاء الطفل من المثول أمامھ أو الأمر بانسحابھ أثناء كل المناقشات أو بعضھا إذا اقتضت مصلحتھ ذلك

یتخذ قاضي الأحداث، بموجب أمر، احد التدابیر الآتیة : 40المادة   : 

تسلیم  -تسلیم الطفل لوالده أو لوالدتھ الذي لا یمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنھ بحكم،  -إبقاء الطفل في أسرتھ،  -
 الطفل إلى أحد أقاربھ،

 .تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة -
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لقاضي الأحداث، في جمیع الأحوال، أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وملاحظة الطفل وتقدیم الحمایة لھ من خلال ویجوز 
 .توفیر المساعدة الضروریة لتربیتھ وتكوینھ ورعایتھ، مع وجوب تقدیمھا تقریرا دوریا لھ حول تطور وضعیة الطفل

ت الجدیرة بالثقة عن طریق التنظیمتحدد الشروط الواجب توفرھا في الأشخاص والعائلا . 

یجوز لقاضي الأحداث أن یأمر بوضع الطفل : 41المادة   : 

 بمركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر، -

 .بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة -

) قابلة للتجدید، 2(من ھذا القانون، مقررة لمدة سنتین  41و 40یجب أن تكون التدابیر المنصوص علیھا في المادتین  : 42المادة 
 .ولا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاریخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي

) سنة، 21غیر أنھ، یمكن قاضي الأحداث عند الضرورة أن یمدد الحمایة المنصوص علیھا في ھذه المادة إلى غایة إحدى وعشرین (
لقاء نفسھبناء على طلب من سلم إلیھ الطفل أو من قبل المعني أو من ت . 

ویمكن أن تنتھي ھذه الحمایة قبل ذلك بموجب أمر من قاضي الأحداث المختص، بناء على طلب المعني بمجرد أن یصبح ھذا الأخیر 
من ھذا القانون 44قادرا على التكفل بنفسھ. یستفید الشخص الذي تقرر تمدید حمایتھ من الإعانات المنصوص علیھا في المادة  . 

من ھذا القانون، بأیة وسیلة، إلى الطفل وممثلھ الشرعي خلال  41و 40الأوامر المنصوص علیھا في المادتین  تبلغ : 43المادة 
) ساعة من صدورھا. لا تكون ھذه الأوامر قابلة لأي طریق من طرق الطعن48ثمان وأربعین ( . 

من ھذا القانون،  41و 36ص علیھا في المادتین عند تسلیم الطفل للغیر أو وضعھ في أحد المراكز أو المصالح المنصو : 44المادة 
 .یتعین على الملزم بالنفقة أن یشارك في مصاریف التكفل بھ، ما لم یثبت فقر حالھ

 .یحدد قاضي الأحداث المبلغ الشھري للمشاركة في ھذه المصاریف بموجب أمر نھائي غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن

ة، للخزینة أو للغیر الذي یتولى رعایة الطفل. تؤدى المنح العائلیة التي تعود للطفل مباشرة من یدفع ھذا المبلغ شھریا، حسب الحال
 .قبل الھیئة التي تدفعھا، إما إلى الخزینة العمومیة وإما إلى الغیر الذي سلم إلیھ الطفل

 .تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

أن یعدل التدبیر الذي أمر بھ أو العدول عنھ، بناء على طلب الطفل أو ممثلھ الشرعي أو وكیل  یمكن قاضي الأحداث : 45المادة 
) من تقدیمھ لھ1الجمھوریة أو من تلقاء نفسھ. یبت قاضي الأحداث في طلب مراجعة التدبیر في أجل لا یتجاوز شھرا واحدا ( . 

 القسم الثاني

 حمایة الأطفال ضحایا بعض الجرائم

یتم، خلال التحري والتحقیق، التسجیل السمعي البصري لسماع الطفل ضحیة الاعتداءات الجنسیة :46المادة  . 

یمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل. یمكن وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة، المكلف 
جراء ھذا التسجیل الذي یودع في أحراز مختومة، وتتم كتابة بالتحقیق أو المعین في إطار إنابة قضائیة، تكلیف أي شخص مؤھل لإ

 .مضمون التسجیل ویرفق بملف الإجراءات

 .یتم إعداد نسخة من ھذا التسجیل بغرض تسھیل الاطلاع علیھ خلال سیر الإجراءات وتودع في الملف

لإجراءات، كما یمكن مشاھدة أو سماع یمكن، بقرار من قاضي التحقیق أو قاضي الحكم، مشاھدة أو سماع التسجیل خلال سیر ا
نسخة من التسجیل من قبل الأطراف والمحامین أو الخبراء، بحضور قاضي التحقیق أو أمین ضبط وفي ظروف تضمن سریة ھذا 

 .الإطلاع

ل یمكن، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن یتم التسجیل المنصوص علیھ في ھذه المادة وبصفة حصریة سمعیا، بقرار من وكی
 .الجمھوریة أو قاضي التحقیق

) ابتداء من تاریخ انقضاء الدعوى العمومیة ویعد محضر بذلك1یتم إتلاف التسجیل ونسختھ في أجل سنة واحدة ( . 

یمكن وكیل الجمھوریة المختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافھ، أن یطلب من أي عنوان أو  :47المادة 
د إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الطفل، قصد تلقي معلومات أو شھادات من شأنھا المساعدة في لسان أو سن

 .التحریات والأبحاث الجاریة، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل و/أو حیاتھ الخاصة

جراء دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفلغیر أنھ یمكن وكیل الجمھوریة، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن یأمر بھذا الإ .  
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 الباا الثالث:

 

 القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین

 الفصل الأول

 في التحري الأولي والتحقیق والحكم

 القسم الأول

 في التحري الأولي

المشتبھ في ارتكابھ أو محاولة ) سنة 13لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر، الطفل الذي یقل سنھ عن ثلاث عشرة ( : 48المادة 
 .ارتكابھ الجریمة

) 13إذا دعت مقتضیات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل الذي یبلغ سنھ ثلاث عشرة ( : 49المادة 
یرا عن دواعي سنة على الأقل ویشتبھ أنھ ارتكب أو حاول ارتكاب جریمة، علیھ أن یطلع فورا وكیل الجمھوریة ویقدم لھ تقر

 .التوقیف للنظر

) ساعة، ولا یتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاھرا بالنظام العام وتلك 24لا یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر أربعا وعشرین (
) سنوات حبسا وفي الجنایات5التي یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فیھا یفوق خمس ( . 

وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة وفي ھذا القانونیتم تمدید التوقیف للنظر  . 

) ساعة في كل مرة. إن انتھاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف 24كل تمدید للتوقیف للنظر لا یمكن أن یتجاوز أربعا وعشرین (
ضائیة للعقوبات المقررة للحبس التعسفيللنظر، كما ھو مبین في الفقرات السابقة، یعرض ضابط الشرطة الق . 

یجب على ضابط الشرطة القضائیة، بمجرد توقیف طفل للنظر، إخطار ممثلھ الشرعي بكل الوسائل، وأن یضع تحت  :50المادة 
ءات تصرف الطفل كل وسیلة تمكنھ من الاتصال فورا بأسرتھ ومحامیھ وتلقي زیارتھا لھ وزیارة محام وفقا لأحكام قانون الإجرا

 .الجزائیة، وكذا إعلام الطفل بحقھ في طلب فحص طبي أثناء التوقیف للنظر

من ھذا القانون  54و 50یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في المادتین  :51المادة 
 .ویشار إلى ذلك في محضر سماعھ

عند بدایة ونھایة مدة التوقیف للنظر، من قبل طبیب یمارس نشاطھ في دائرة  یجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر،
 .اختصاص المجلس القضائي، ویعینھ الممثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذلك یعینھ ضابط الشرطة القضائیة

أن یندب طبیبا لفحص ویمكن وكیل الجمھوریة، سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب من الطفل أو ممثلھ الشرعي أو محامیھ، 
 .الطفل في أي لحظة أثناء التوقیف للنظر

 .یجب أن ترفق شھادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان

یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یدون في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعھ وفترات الراحة التي  :52المادة 
الذین أطلق سراحھ فیھما، أو قدم فیھما أمام القاضي المختص وكذا الأسباب التي استدعت توقیف الطفل  تخللت ذلك والیوم والساعة

 .للنظر

 .ویجب أن یوقع على ھامش ھذا المحضر، بعد تلاوتھ علیھما، الطفل وممثلھ الشرعي أو یشار فیھ إلى امتناعھما عن ذلك

صفحاتھ ویوقع علیھ من طرف وكیل الجمھوریة، ویجب أن یمسك على ویجب أن تقید ھذه البیانات في سجل خاص ترقم وتختم 
 .مستوى كل مركز للشرطة القضائیة یحتمل أن یستقبل طفلا موقوفا للنظر

یجب أن یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة تراعي احترام كرامة الإنسان وخصوصیات الطفل واحتیاجاتھ وأن تكون مستقلة عن تلك 
تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المخصصة للبالغین، . 

 .یجب على وكیل الجمھوریة وقاضي الأحداث المختصین إقلیمیا زیارة ھذه الأماكن دوریا وعلى الأقل مرة واحدة كل شھر
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مصالح من ھذا القانون في سجلات الإقرارات لدى الھیئات أو ال 52تقید البیانات والتأشیرات المنصوص علیھا في المادة  :53المادة 
 .التي یلزم فیھا ضباط الشرطة القضائیة بمسكھا.وتنسخ البیانات وحدھا في المحضر الذي یرسل إلى السلطة القضائیة

إن حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبھ فیھ ارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة، وجوبي :54المادة  . 

الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمھوریة المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعیین محام لھ وإذا لم یكن للطفل محام، یعلم ضابط 
وفقا للتشریع الساري المفعول. غیر أنھ، وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمھوریة، یمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف بعد 

وفي حالة وصولھ متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره مضي ساعتین من بدایة التوقیف للنظر حتى و إن لم یحضر محامیھ . 

سنة وكانت الأفعال المنسوبة إلیھ ذات صلة بجرائم الإرھاب والتخریب أو المتاجرة  18و 16إذا كان سن المشتبھ فیھ ما بین 
لة أو الحفاظ علیھا أو بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامیة منظمة وكان من الضروري سماعھ فورا لجمع أد

من ھذا القانون دون حضور محام وبعد  55للوقایة من وقوع اعتداء وشیك على الأشخاص، یمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 
 .الحصول على إذن من وكیل الجمھوریة

كان معروفالا یمكن ضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بسماع الطفل إلا بحضور ممثلھ الشرعي إذا  :55المادة  . 

 القسم الثاني

 في التحقیق

) سنوات. یتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولیة 10لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكمل العشرة ( :56المادة 
 .المدنیة عن الضرر الذي لحق بالغیر

) سنة عند تاریخ ارتكابھ الجریمة 13ثلاث عشرة () سنوات إلى أقل من 10لا یكون الطفل الذي یتراوح سنھ من عشر ( :57المادة 
 .إلا محل تدابیر الحمایة والتھذیب

) سنة في مؤسسة عقابیة ولو 13) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (10یمنع وضع الطفل الذي یتراوح سنھ من عشر ( :58المادة 
) سنة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة 18ماني عشرة () سنة إلى ث13بصفة مؤقتة. ویمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة (

 .مؤقتة، إلا إذا كان ھذا الإجراء ضروریا واستحال اتخاذ أي إجراء آخر

وفي ھذه الحالة، یوضع الطفل بمركز لإعادة التربیة وإدماج الأحداث أو بجناح خاص بالأحداث في المؤسسات العقابیة عند 
 .الاقتضاء

ة قسم للأحداث، یختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبھا الأطفالیوجد في كل محكم :59المادة  . 

 .ویختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي یرتكبھا الأطفال

تي بھا محل إقامة أو یحدد الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرة اختصاصھا أو ال : 60المادة 
 .سكن الطفل أو ممثلھ الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فیھ على الطفل أو المكان الذي وضع فیھ

یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من وزیر العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث  :61المادة 
) سنوات3( . 

) سنوات. یختار قضاة 3الأخرى، فإن قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي لمدة ثلاث (أما في المحاكم 
الأحداث من بین القضاة الذین لھم رتبة نائب رئیس محكمة على الأقل. یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو أكثر،بموجب أمر 

المرتكبة من قبل الأطفال لرئیس المجلس القضائي، یكلفون بالتحقیق في الجنایات . 

یمارس وكیل الجمھوریة الدعوى العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبھا الأطفال. إذا كان مع الطفل فاعلون أصلیون أو  :62المادة 
بادل شركاء بالغون، یقوم وكیل الجمھوریة بفصل الملفین ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة مع إمكانیة ت

 .وثائق التحقیق بین قاضي التحقیق وقاضي الأحداث وإلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حالة ارتكاب جنایة

یمكن كل من یدعي إصابتھ بضرر ناجم عن جریمة ارتكبھا طفل أن یدعي مدنیا أمام قسم الأحداث : 63المادة  . 

الدعوى التي تباشرھا النیابة العامة فإن ادعاءه یكون أمام قاضي الأحداث  وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنیة إلى
 .أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث

أما المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة في تحریك الدعوى العمومیة فلا یجوز لھ الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المكلف 
ة التي یقیم بدائرة اختصاصھا الطفلبالأحداث بالمحكم . 

یكون التحقیق إجباریا في الجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل ویكون جوازیا في المخالفات :64المادة  . 



11 
 

 .لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي یرتكبھا الطفل

المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم أعلاه، تطبق على المخالفات  64دون الإخلال بأحكام المادة  :65المادة 
 .الأحداث

البحث الاجتماعي إجباري في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل الطفل ویكون جوازیا في المخالفات :66المادة  . 

ا لم یقم الطفل أو ممثلھ إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة. وإذ :67المادة 
 .الشرعي بتعیین محام، یعین لھ قاضي الأحداث محامیا من تلقاء نفسھ أو یعھد ذلك إلى نقیب المحامین

 في حالة التعیین التلقائي، یختار المحامي من قائمة تعدھا شھریا نقابة المحامین وفقا للشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم
 .المعمول بھما

یخطر قاضي الأحداث الطفل وممثلھ الشرعي بالمتابعة :68المادة  . 

یقوم قاضي الأحداث بإجراء التحریات اللازمة للوصول إلى إظھار الحقیقة وللتعرف على شخصیة الطفل وتقریر الوسائل الكفیلة 
 .بتربیتھ

ماعي تجمع فیھ كل المعلومات عن الحالة ویجري قاضي الأحداث بنفسھ أو یعھد إلى مصالح الوسط المفتوح، بإجراء بحث اجت
المادیة والمعنویة للأسرة، وعن طباع الطفل وسوابقھ وعن مواظبتھ في الدراسة وسلوكھ فیھا وعن الظروف التي عاش وتربى فیھا. 

 .ویأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم الأمر

التحقیق جمیع صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیةیمارس قاضي الأحداث أثناء  : 69المادة  . 

یمكن قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر المؤقتة الآتیة :70المادة  : 

 تسلیم الطفل إلى ممثلھ الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة، -

 وضعھ في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة، -

وضعھ في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة. ویمكنھا، عند الاقتضاء، الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة،  -
 .وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذلك

 .تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییر

یمكن قاضي الأحداث أن یأمر بالرقابة القضائیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل  :71المادة 
 .قد تعرضھ إلى عقوبة الحبس

لاه أع 70:لا یمكن وضع الطفل رھن الحبس المؤقت إلا استثناء وإذا لم تكن التدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 72المادة 
مكرر من قانون الإجراءات  123و 123كافیة، وفي ھذه الحالة یتم الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص علیھا في المادتین 

 .الجزائیة وأحكام ھذا القانون

) سنة رھن الحبس المؤقت13لا یمكن وضع الطفل الذي یقل سنھ عن ثلاث عشرة ( . 

) سنوات أو 3الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون ھو الحبس أقل من ثلاث ( لا یمكن في مواد الجنح، إذا كان :73المادة 
) سنة رھن الحبس المؤقت13یساویھا، إیداع الطفل الذي یتجاوز سنھ ثلاث عشرة ( . 

بلغ سن ثلاث ) سنوات، فإنھ لا یمكن إیداع الطفل الذي ی3وإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا ھو الحبس أكثر من ثلاث (
) سنة إلى أقل من ست عشرة سنة رھن الحبس المؤقت إلا في الجنح التي تشكل إخلالا خطیرا وظاھرا بالنظام العام أو 13عشرة (

) غیر قابلة للتجدید. ولا یجوز إیداع الطفل الذي یبلغ سن ست 2عندما یكون ھذا الحبس ضروریا لحمایة الطفل ولمدة شھرین (
) قابلة للتجدید مرة واحدة2) سنة، رھن الحبس المؤقت إلا لمدة شھرین (18أقل من ثماني عشرة ( ) سنة إلى16عشرة ( . 

أعلاه 73یتم تمدید الحبس المؤقت في الجنح وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة للمدة المقررة في المادة  :74المادة  . 

)، قابلة للتمدید وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیھا في قانون 2مدة الحبس المؤقت في مادة الجنایات شھران ( :75المادة 
 .الإجراءات الجزائیة

) في كل مرة2كل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن أن یتجاوز شھرین ( . 

 173إلى  170تطبق على الأوامر التي یصدرھا قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أحكام المواد من  :76المادة 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة
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) 10من ھذا القانون، فإن مھلة الاستئناف تحدد بعشرة ( 70غیر أنھ إذا تعلق الأمر بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 
 .أیام

 .ویجوز أن یرفع الاستئناف من الطفل أو محامیھ أو ممثلھ الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي

إذا تبین لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم استكمالھا، یرسل الملف، بعد ترقیمھ من طرف كاتب التحقیق، إلى وكیل  :77المادة 
) أیام من تاریخ إرسال الملف5الجمھوریة الذي یتعین علیھ تقدیم طلباتھ خلال أجل لا یتجاوز خمسة ( . 

لف بالأحداث أن الوقائع لا تكوّن أي جریمة أو أنھ لا توجد دلائل كافیة إذا رأى قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المك :78المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة 163ضد الطفل أصدر أمرا بألا وجھ للمتابعة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة  . 

أمام قسم الأحداث إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكوّن مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا بالإحالة :79المادة  . 

إذا رأى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جنایة، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي 
 .المختص

 القسم الثالث

 في الحكم أمام قسم الأحداث

2اثنین (یتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا، ومن مساعدین محلفین  :80المادة  ). 

یقوم وكیل الجمھوریة أو أحد مساعدیھ بمھام النیابة. یعاون قسم الأحداث بالجلسة أمین ضبط. یعین المساعدون المحلفون الأصلیون 
) سنوات بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص، ویختارون من بین الأشخاص الذین یتجاوز 3والاحتیاطیون لمدة ثلاث (

ما والمتمتعین بالجنسیة الجزائریة والمعروفین باھتمامھم وتخصصھم في شؤون الأطفال. ویختار المساعدون ) عا30عمرھم ثلاثین (
المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي، تمدد تشكیلتھا وكیفیة عملھا بقرار من وزیر العدل، حافظ 

 .الأختام

قبل الشروع في ممارسة مھامھم الیمین الآتیة : "أقسم باللہ العلي العظیم أن أخلص في أداء یؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة 
 ."مھمتي وأن أكتم سر المداولات والله على ما أقول شھید

تطبق على المخالفات والجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل إجراءات المحاكمة المنصوص علیھا في ھذا القانون :81المادة  . 

تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سریة :82المادة  . 

یفصل قسم الأحداث بعد سماع الطفل وممثلھ الشرعي والضحایا والشھود وبعد مرافعة النیابة العامة والمحامي، ویجوز لھ سماع 
 .الفاعلین الأصلیین في الجریمة أو الشركاء البالغین على سبیل الاستدلال

، إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحتھ ذلك، وفي ھذه الحالة، ینوب عنھ ممثلھ الشرعي بحضور ویمكن قسم الأحداث
 .المحامي ویعتبر الحكم حضوریا. ویمكن الرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منھا

ة تكون في الحقیقة جنایة فیجب على قسم الأحداث غیر المحكمة وإذا تبین أن الجریمة التي ینظرھا قسم الأحداث بوصفھا جنح
الموجودة بمقر المجلس القضائي أن یحیلھا لھذه المحكمة الأخیرة، وفي ھذه الحالة فإنھ یجوز لقسم الأحداث ھذا، قبل البت فیھا، أن 

 .یأمر بإجراء تحقیق تكمیلي ویندب لھذا الغرض قاضي التحقیق المكلف بالأحداث

یفصل قسم الأحداث في كل قضیة على حدة في غیر حضور باقي المتھمین :83ة الماد . 

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا للممثل الشرعي للطفل ولأقاربھ إلى الدرجة الثانیة ولشھود القضیة والضحایا والقضاة وأعضاء 
بشؤون الأطفال ومندوبي حمایة الطفولة المعنیین  النقابة الوطنیة للمحامین، وعند الاقتضاء، ممثلي الجمعیات والھیئات المھتمة

 .بالقضیة

إذا أظھرت المرافعات أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أیة جریمة أو أنھا غیر ثابتة أو غیر مسندة إلى الطفل، قضى  :84المادة 
ایة والتھذیب أو بالعقوبات السالبة للحریة أو قسم الأحداث ببراءتھ. أما إذا أظھرت المرافعات إدانتھ قضى قسم الأحداث بتدابیر الحم

بالغرامة وفقا للكیفیات المنصوص علیھا في ھذا القانون. ویمكن أن یكون الحكم القاضي بتدابیر الحمایة والتھذیب مشمولا بالنفاذ 
 .المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف

مواد الجنایات أو الجنح أن یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو أكثر من أدناه، لا یمكن في  86دون الإخلال بأحكام المادة  :85المادة 
 : تدابیر الحمایة والتھذیب الآتي بیانھا

 تسلیمھ لممثلھ الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة، -
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 وضعھ في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة، -

الدراسة،وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن  -  

وضعھ في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین. ویمكن قاضي الأحداث، عند الاقتضاء، أن یضع الطفل تحت نظام  -
 .الحریة المراقبة وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام بھ، ویكون ھذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت

یر المذكورة آنفا لمدة محددة لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیھ الطفل سن الرشد ویتعین، في جمیع الأحوال، أن یكون الحكم بالتداب
الجزائي. یتعین على قسم الأحداث عندما یقضي بتسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة، أن یحدد الإعانات المالیة اللازمة 

 .لرعایتھ وفقا للأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون

) 18) سنة إلى ثماني عشرة (13یمكن جھة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة ( :86المادة 
أعلاه، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحددة في المادة  85سنة،أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

 .سبب ذلك في الحكممن قانون العقوبات، على أن ت 50

 51یمكن قسم الأحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة، أن یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیھ بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة  :87المادة 
) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة 10من قانون العقوبات. غیر أنھ لا یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشر (

 .) سنة سوى التوبیخ وإن اقتضت مصلحتھ ذلك، وضعھ تحت نظام الحریة المراقبة وفقا لأحكام ھذا القانون13(

 .تقام الدعوى المدنیة ضد الطفل مع إدخال ممثلھ الشرعي :88المادة 

واجھة الجمیع، رفعت وإذا وجد في قضیة واحدة متھمون بالغون وآخرون أطفال وأراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنیة في م
الدعوى المدنیة أمام الجھة القضائیة الجزائیة التي یعھد إلیھا بمحاكمة البالغین، وفي ھذه الحالة لا یحضر الأطفال في المرافعات 

 .وإنما یحضر نیابة عنھم في الجلسة ممثلوھم الشرعیون

 .الطفلویجوز إرجاء الفصل في الدعوى المدنیة إلى أن یصدر حكم نھائي بإدانة 

 .ینطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنیة :89المادة 

 .:یجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف90المادة 

من قانون  416الأحداث بالمجلس وفقا لأحكام المادة یجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة 
 .الإجراءات الجزائیة، كما یجوز الطعن فیھ بالمعارضة

من قانون الإجراءات  415إلى  407تطبق على التخلف عن الحضور والمعارضة الأحكام المنصوص علیھا في المواد من 
من قانون  417ھ الشرعي أو محامیھ، دون الإخلال بأحكام المادة الجزائیة. ویجوز رفع المعارضة والاستئناف من الطفل أو ممثل

 .الإجراءات الجزائیة

 القسم الرابع

 في غرفة الأحداث للمجلس القضائي

)، یعینون بموجب أمر 2توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث. تتشكل غرفة الأحداث من رئیس ومستشارین اثنین ( :91المادة 
 .من بین قضاة المجلس المعروفین باھتمامھم بالطفولة و/أو الذین مارسوا كقضاة للأحداثمن رئیس المجلس القضائي 

 .یحضر الجلسات ممثل بالنیابة العامة وأمین ضبط

 .من ھذا القانون 89إلى  81تفصل غرفة الأحداث وفقا للأشكال المحددة في المواد من  :92المادة 

 71إلى  67الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد من  یخول رئیس غرفة الأحداث في حالة :93المادة 
 .من ھذا القانون

:تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث، الصادرة في المخالفات والجنح والجنایات المرتكبة من 94المادة 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 428لى إ 417قبل الأطفال، الأحكام منصوص علیھا في المواد من 

 .یمكن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات النھائیة الصادرة عن الجھات القضائیة للأحداث :95المادة 

 .من قانون العقوبات 50ولا یكون للطعن بالنقض أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائیة التي یقضى بھا تطبیقا لأحكام المادة 

 القسم الخامس

 في تغییر ومراجعة تدابیر مراقبة وحمایة الأحداث
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یمكن قاضي الأحداث تغییر أو مراجعة تدابیر الحمایة والتھذیب في أي وقت بناء على طلب النیابة العامة أو بناء على  :96المادة 
بھا. غیر أنھ، یتعین على قاضي الأحداث أن  تقریر مصالح الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسھ، مھما كانت الجھة القضائیة التي أمرت

یرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ھناك محل لاتخاذ تدبیر من تدابیر الوضع في شأن الطفل الذي سلم لممثلھ الشرعي أو لشخص أو 
 .عائلة جدیرین بالثقة

فیذ الحكم الذي قضى بتسلیم الطفل أو یجوز للممثل الشرعي تقدیم طلب إرجاع الطفل إلى رعایتھ إذا مضت على تن :97المادة 
) أشھر على الأقل، وذلك بعد إثبات أھلیتھ لتربیة الطفل وثبوت تحسن سلوك ھذا الأخیر. كما یمكن 6وضعھ خارج أسرتھ ستة (

 .الطفل أن یطلب إرجاعھ إلى رعایة ممثلھ الشرعي. یؤخذ بعین الاعتبار سن الطفل عند تغییر التدبیر أو مراجعتھ

: یكون مختصا إقلیمیا بالفصل 98) أشھر من تاریخ الرفض. المادة 3لة رفض الطلب، لا یمكن تجدیده إلا بعد انقضاء ثلاثة (وفي حا
 :في جمیع المسائل العارضة وطلبات تغییر التدابیر المتخذة في شأن الطفل

 قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا، -

الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصھ موطن الممثل الشرعي للطفل أو موطن صاحب العمل أو المركز الذي  قاضي الأحداث أو قسم -
 وضع الطفل فیھ بأمر من القضاء وذلك بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع،

ل أو حبسھ وذلك بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصھ مكان وضع الطف -
الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع. غیر أنھ، إذا كانت القضیة تقتضي السرعة، یمكن قاضي الأحداث الذي یقع في دائرة 

 .اختصاصھ مكان وضع الطفل أو حبسھ أن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة المناسبة

لصادرة في شأن المسائل العارضة أو طلبات تغییر التدابیر المتعلقة بالحریة المراقبة أو بالوضع أو یجوز شمول الأحكام ا :99المادة 
 .بالتسلیم، بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ویرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي

 الفصل الثاني

 في مرحلة التنفیذ

 القسم الأول

 في الحریة المراقبة

:في كل الأحوال التي یتقرر فیھا نظام الحریة المراقبة، یخطر الطفل وممثلھ الشرعي بطبیعة ھذا التدبیر والغرض منھ 100لمادة ا
 .والالتزامات التي یفرضھا

ن یتم تنفیذ الحریة المراقبة للطفل بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بھا أو محكمة موطن الطفل، من قبل مندوبی :101المادة 
دائمین ومندوبین متطوعین. یتولى المندوبون الدائمون، تحت سلطة قاضي الأحداث، إدارة وتنظیم عمل المندوبین المتطوعین، 

 .ویباشرون أیضا مراقبة الأطفال الذین عھد إلیھم القاضي برعایتھم شخصیا

 .ولةیختار المندوبون الدائمون من بین المربین المتخصصین في شؤون الطف :102المادة 

) سنة على الأقل، الذین 21یعین قاضي الأحداث المندوبین المتطوعین من بین الأشخاص الذین یبلغ عمرھم إحدى وعشرین (
 .یكونون جدیرین بالثقة وأھلا للقیام بإرشاد الأطفال

 .تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة، عند الاقتضاء، عن طریق التنظیم

الدائمون أو المندوبون المتطوعون، في إطار نظام الحریة المراقبة بمھمة مراقبة الظروف المادیة  یقوم المندوبون :103المادة 
 .والمعنویة للطفل وصحتھ وتربیتھ وحسن استخدامھ لأوقات فراغھ

الطفل أو ) أشھر. كما یقدمون لھ تقریرا فوریا كلما ساء سلوك 3ویقدمون تقریرا مفصلا عن مھمتھم لقاضي الأحداث كل ثلاثة (
تعرض لخطر معنوي أو بدني وعن كل إیذاء یقع علیھ، وكذلك في الحالات التي یتعرضون فیھا لصعوبات تعرقل أداءھم لمھامھم، 

 .وبصفة عامة في كل حادثة أو حالة تستدعي إجراء تعدیل في التدبیر المتخذ من طرف قاضي الأحداث

یرا أو تغییر محل إقامتھ أو غیابھ بغیر إذن، یتعین على ممثلھ الشرعي أو في حالة وفاة الطفل أو مرضھ مرضا خط :104المادة 
 .صاحب العمل أن یخطر قاضي الأحداث فورا

تدفع مصاریف انتقال المندوبین المكلفین برقابة الأطفال من مصاریف القضاء الجزائي :105المادة  . 

 القسم الثاني

 في تنفیذ الأحكام والقرارات
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لأحكام والقرارات الصادرة عن الجھات القضائیة الخاصة بالأحداث في سجل خاص یمسكھ كاتب الجلسةتقید ا :106المادة  . 

تقید الأحكام والقرارات الصادرة عن الجھات القضائیة الخاصة بالأحداث والمتضمنة تدابیر الحمایة والتھذیب وكذلك  :107المادة 
انحین في صحیفة السوابق القضائیة، غیر أنھ لا یشار إلیھا إلا في القسیمة رقم تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بھا ضد الأطفال الج

المسلمة للجھات القضائیة 2 . 

) سنوات 3إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكیدة على أنھ قد صلح حالھ جاز لقسم الأحداث، بعد انقضاء مھلة ثلاث ( :108المادة 
التھذیب، أن یأمر بناء على عریضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النیابة العامة أو من اعتبارا من یوم انقضاء مدة تدبیر الحمایة و

المنوه بھا عن التدبیر 1تلقاء نفسھ بإلغاء القسیمة رقم  . 

وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامھا المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي للمعني أو مكان میلاده، ولا 
مر الصادر عنھا لأي طریق من طرق الطعنیخضع الأ . 

المتعلقة بذلك التدبیر 1وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسیمة رقم  . 

تلغى بقوة القانون من صحیفة السوابق القضائیة العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح وكذا التدابیر المتخذة في شأنھ  :109المادة 
 .بمجرد بلوغھ سن الرشد الجزائي

 الفصل الثالث

 في الوساطة

یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحریك الدعوى العمومیة :110المادة  . 

 .لا یمكن إجراء الوساطة في الجنایات

لمقرر إجراء الوساطة إن اللجوء إلى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداء من تاریخ إصدار وكیل الجمھوریة . 

یقوم وكیل الجمھوریة بإجراء الوساطة بنفسھ أو یكلف بذلك أحد مساعدیھ أو أحد ضباط الشرطة القضائیة. تتم الوساطة  :111المادة 
 .بطلب من الطفل أو ممثلھ الشرعي أو محامیھ أو تلقائیا من قبل وكیل الجمھوریة

، یستدعي الطفل وممثلھ الشرعي والضحیة أو ذوي حقوقھا ویستطلع رأي كل منھمإذا قرر وكیل الجمھوریة اللجوء إلى الوساطة . 

یحرر اتفاق الوساطة في محضر یوقعھ الوسیط وبقیة الأطراف وتسلم نسخة منھ إلى كل طرف :112المادة  . 

الجمھوریة لاعتماده بالتأشیر إذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائیة، فإنھ یتعین علیھ أن یرفع محضر الوساطة إلى وكیل 
 .علیھ

یعتبر محضر الوساطة الذي یتضمن تقدیم تعویض للضحیة أو ذوي حقوقھا سندا تنفیذیا ویمھر بالصیغة التنفیذیة طبقا  :113المادة 
 .لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لھ الشرعي، بتنفیذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات یمكن أن یتضمن محضر الوساطة تعھد الطفل، تحت ضمان ممث :114المادة 
 :الآتیة في الأجل المحدد في الاتفاق

متابعة الدراسة أو تكوین متخصص، -إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج،  -  

لالتزاماتعدم الاتصال بأي شخص قد یسھل عودة الطفل للإجرام. یسھر وكیل الجمھوریة على مراقبة تنفیذ الطفل لھذه ا - . 

إن تنفیذ محضر الوساطة ینھي المتابعة الجزائیة. في حالة عدم تنفیذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق،  :115المادة 
 .یبادر وكیل الجمھوریة بمتابعة الطفل

  الباب الرابع

 في حمایة الطفولة داخل المراكز المتخصصة

 الفصل الأول

حمایة الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حمایة الطفولةآلیات   

 القسم الأول

 المراكز والمصالح المتخصصة في حمایة الأطفال

http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017-01-08-17-41-39/2017-07-02-08-16-21/26-15-12-28-1436-15-2015#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017-01-08-17-41-39/2017-07-02-08-16-21/26-15-12-28-1436-15-2015#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسییر المراكز والمصالح الآتیة :116المادة  : 

 المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال في خطر، -

 المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال الجانحین، -

 المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب، -

 .مصالح الوسط المفتوح. تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقین -

 .تحدد شروط وكیفیات إنشاء المراكز المذكورة في ھذه المادة وتنظیمھا وسیرھا عن طریق التنظیم

من ھذا القانون، إلا من قبل قاضي الأحداث والجھات القضائیة  116الوضع في المراكز المذكورة في المادة  :لا یتم117المادة 
 .الخاصة بالأحداث

) أیام. ویجب على 8غیر أنھ، یجوز للوالي أن یأمر في حالة الاستعجال بوضع الطفل في خطر فیھا لمدة لا یمكن أن تتجاوز ثمانیة (
ي الأحداث بذلك فورامدیر المؤسسة إخطار قاض . 

یرأس لجنة العمل التربوي المنشأة على مستوى المراكز المتخصصة في حمایة الطفولة قاضي الأحداث الذي یقع  :118المادة 
 .المركز في دائرة اختصاصھ

 .تكلف لجنة العمل التربوي بالسھر على تطبیق برامج معاملة الأطفال وتربیتھم

اسة تطور حالة كل طفل موضوع في المركز، ویمكنھا أن تقترح في أي وقت على قاضي الأحداث وتتولى لجنة العمل التربوي در
 .إعادة النظر في التدابیر التي اتخذھا. تحدد تشكیلة اللجنة وكیفیات سیرھا عن طریق التنظیم

من ھذا القانون  116دة یجب على قاضي الأحداث أن یقوم في أي وقت بزیارة المراكز المنصوص علیھا في الما :119المادة 
والواقعة في دائرة اختصاصھ. كما یقوم قاضي الأحداث بمتابعة وضعیة الأطفال الذین قضى بوضعھم داخل ھذه المراكز ویحضر 

 .وجوبا في اجتماعات لجنة العمل التربوي عندما تنظر في ملفاتھم

 القسم الثاني

ةحقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حمایة الطفول  

یجب أن یتلقى الطفل الموضوع داخل مركز متخصص في حمایة الطفولة برامج التعلیم والتكوین والتربیة والأنشطة  :120المادة 
 .الریاضیة والترفیھیة التي تتناسب مع سنھ وجنسھ وشخصیتھ وأن یستفید من الرعایة الصحیة والنفسیة المستمرة

دائمة على الطفل في تكوینھ المدرسي أو المھني خارج المركز. ویسھر على تنفیذ الشروط یمارس مدیر المركز مراقبة  :121المادة 
 .المنصوص علیھا في عقد التمھین، ویخبر لجنة العمل التربوي بتطور تكوین الطفل

لشرعي وذلك بعد ) أیام للأطفال الموضوعین في المركز بناء على طلب ممثلھم ا3یمكن مدیر المركز أن یأذن بالخروج لمدة ثلاثة (
 .موافقة قاضي الأحداث

) أیام بمناسبة وفاة ممثلھ الشرعي أو أحد أفراد 3ویمكن مدیر المركز أن یمنح الطفل وبصفة استثنائیة إذنا بالخروج لمدة ثلاثة (
 .عائلتھ أو أحد أقاربھ إلى الدرجة الرابعة

) یوما بموافقة لجنة العمل 45لا تتجاوز خمسة وأربعین ( یمكن منح الأطفال عطلة یقضونھا لدى عائلاتھم لمدة :122المادة 
 .التربوي

یبقى الأطفال الذین لم یستفیدوا من العطلة السنویة في إطار أحكام الفقرة الأولى من ھذه المادة، تحت مسؤولیة مدیر المركز الذي 
ة لجنة العمل التربويیمكن أن یخصص لھم الإقامة من مخیمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلیة بعد موافق . 

یتحمل المركز نفقات الطفل عند حصولھ على الإذن بالخروج أو على عطلة خارج الأسرة :123المادة  . 

یمكن أن یوضع الطفل الذي كان موضوع إیواء، خارج المركز بموجب مقرر من لجنة العمل التربوي لمزاولة تكوین  :124المادة 
ذه الحالة من قبل مسؤول التكوین في نفس المؤسسة أو لدى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة تحت مدرسي أو مھني. ویتم إیواؤه، في ھ

مراقبة مصالح الوسط المفتوح. یجب أن یحرر عقد التمھین وأن یتضمن مبلغ الأجر المؤدى للطفل في حالة ممارستھ لنشاط مھني 
 .داخل ھذه المؤسسات وفقا للتشریع المعمول بھ

مكن مدیر المركز الذي عھد إلیھ الطفل أن یتخلى عن استقبالھلا ی :125المادة  . 
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غیر أنھ، یمكنھ أن یقدم تقریرا فوریا إلى الجھة القضائیة المختصة بقصد تعدیل التدبیر المقرر، یذكر فیھ أسباب استحالة استقبال 
 .الطفل

ا من شأنھ تغییر وضعیة الطفل، ولاسیما مرضھ یجب على مدیر المركز أن یعلم فورا قاضي الأحداث المختص بكل م :126المادة 
 .أو دخولھ المستشفى أو شفائھ أو ھروبھ أو وفاتھ

یجب على مدیر المركز، شھرا قبل انقضاء مدة الوضع، أن یعلم بذلك قاضي الأحداث المختص بموجب تقریر یتضمن  :127المادة 
ي نھایة مدة التدبیررأیھ المسبب ورأي لجنة العمل التربوي، بشأن ما یجب تقریره ف . 

 الفصل الثالث

 حمایة الطفل داخل مراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث

یتم إیداع الطفل المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة في مراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث أو عند اللزوم في الأجنحة  :128المادة 
 .المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابیة

أعلاه، على أساس  128یجب اختیار الموظفین العاملین مع الأطفال داخل المراكز والأجنحة المذكورة في المادة  :129المادة 
 .الكفاءة والخبرة، ویجب أن یتلقوا تكوینا خاصا بكیفیة التعامل مع الطفل داخل ھذه المراكز

المذكورة في ھذا الفصل فور دخولھ إلیھایخطر الطفل وجوبا بحقوقھ وواجباتھ داخل المراكز أو الأجنحة  :130المادة  . 

یجب أن یستفید الطفل المودع داخل مركز إعادة تربیة وإدماج الأحداث وفي الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات  :131المادة 
لیم والتكوین العقابیة من الترتیبات التي تستھدف تحضیر عودتھ إلى حیاة الأسرة والمجتمع، وأن یتلقى من أجل ذلك برامج التع

 .والتربیة والأنشطة الریاضیة والترفیھیة التي تتناسب مع سنھ وجنسھ وشخصیتھ

تخضع مراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابیة، لأحكام قانون تنظیم  :132المادة 
 .السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

 الباب الخامس

 أحكام جزائیة

یمنع المفوض الوطني أو مصالح الوسط المفتوح من القیام  دج كل من60.000دج إلى 30.000یعاقب بغرامة من  :133المادة 
 .بمھامھم أو یعرقل حسن سیر الأبحاث والتحقیقات التي یقومون بھا

دج120.000دج إلى 60.000) أشھر والغرامة من 6) إلى ستة (2في حالة العود تكون العقوبة الحبس من شھرین ( . 

دج أو بإحدى ھاتین 150.000دج إلى 50.000) أشھر وبغرامة من 6() إلى ستة 1یعاقب بالحبس من شھر( :134المادة 
من ھذا القانون دون رضاه 22و 15العقوبتین فقط، كل من یكشف عمدا ھویة القائم بالإخطار المنصوص علیھ في المادتین  . 

بإحدى ھاتین دج أو 150.000دج إلى 50.000) أشھر وبغرامة من 6) إلى ستة (1یعاقب بالحبس من شھر( :135المادة 
 .العقوبتین فقط، كل من یفشي عمدا المعلومات السریة المتحصل علیھا من الأشخاص المقیدین بالسر المھني

یعاقب كل من یقوم ببث التسجیل السمعي البصري لسماع الطفل ضحیة الاعتداءات الجنسیة أو نسخة عنھ، بالحبس من  :136المادة 
 .دج50.000دج إلى 25.000من  ) سنوات وبغرامة3) إلى ثلاث (1سنة (

دج أو بإحدى ھاتین 200.000دج إلى 10.000) وبغرامة من 2) أشھر إلى سنتین (6یعاقب بالحبس من ستة ( :137المادة 
العقوبتین فقط، كل من ینشر و/أو یبث ما یدور في جلسات الجھات القضائیة للأحداث أو ملخصا عن المرافعات والأوامر والأحكام 

 .الصادرة عنھا في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السینما أو عن طریق شبكة الأنترنت أو بأیة وسیلة أخرى والقرارات

دج، كل من امتنع 100.000دج إلى 50.000) سنوات وبغرامة من 3) أشھر إلى ثلاث (6یعاقب بالحبس من ستة ( :138المادة 
 .من ھذا القانون 44ر في المادة عمدا رغم إعذاره عن تقدیم الاشتراك في النفقة المذكو

دج، كل من یستغل الطفل 100.000دج إلى 50.000) سنوات وبغرامة من 3) إلى ثلاث (1یعاقب بالحبس من سنة ( :139المادة 
 .اقتصادیا. تضاعف العقوبة عندما یكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعایتھ

دج ، كل من ینال أو 300.000دج إلى 150.000) سنوات وبغرامة من 3ى ثلاث () إل1یعاقب بالحبس من سنة ( :140المادة 
 .یحاول النیل من الحیاة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص و/أو صور بأیة وسیلة یكون من شأنھا الإضرار بالطفل

دج إلى 150.000غرامة من ) سنوات وب3) إلى ثلاث (1دون الاخلال بالعقوبات الأشد، یعاقب بالحبس من سنة ( :141المادة 
 .دج، كل من یستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مھما كان شكلھا في مسائل منافیة للآداب العامة والنظام العام300.000

http://www.onppe.dz/index.php/ar/2017-01-08-17-41-39/2017-07-02-08-16-21/26-15-12-28-1436-15-2015#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
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یعاقب كل شخص یتولى تربیة أو رعایة الطفل داخل المراكز المتخصصة المنصوص علیھا في ھذا القانون أو داخل  :142المادة 
 .یة، یستعمل العنف تجاه الطفل وفقا لأحكام قانون العقوباتالمؤسسات التربو

یعاقب على الجرائم الأخرى الواقعة على الطفل، لاسیما الاستغلال الجنسي للطفل واستعمالھ في البغاء وفي الأعمال  :143المادة 
 .المفعول ولاسیما قانون العقوبات الإباحیة والاتجار بھ والتسول بھ أو تعریضھ للتسول واختطاف الطفل طبقا للتشریع الساري

 .لا تطبق أحكام الفترة الأمنیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات على الأطفال الجانحین :144المادة 

 الباب السادس

 أحكام انتقالیة ونھائیة 

یستفید المفوض الوطني لحمایة الطفولة وموظفو مصالح الوسط المفتوح من تعویضات خاصة تحدد شروط وكیفیات  :145المادة 
 .منحھا عن طریق التنظیم

 .القانون یوما وطنیا للطفل یعد یوم صدور ھذا :146المادة 

 .تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة فیما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون :147المادة 

تعفى الأحكام والقرارات الصادرة عن الجھات القضائیة المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالیة والتسجیل فیما  :148المادة 
 .صل عن الاقتضاء في حقوق مدنیةعدا ما یرجع منھا إلى الف

 : تلغى جمیع الأحكام المخالفة لھذا القانون، لاسیما :149المادة 

 والمذكور أعلاه، 1972فبرایر سنة  10الموافق  1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  03-72أحكام الأمر رقم  -

 والمذكور أعلاه، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  64-75أحكام الأمر رقم  -

 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  494إلى  442) و2(فقرة 249المواد  -
 والمذكور أعلاه. تبقى النصوص التطبیقیة للقوانین المذكورة أعلاه، ساریة المفعول إلى حین نشر النصوص التطبیقیة لھذا القانون،

 .باستثناء تلك التي تتعارض مع ھذا القانون. تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور ھذا القانون قائمة

 .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة :150المادة 

 .2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28حرر بالجزائر في 

 العزیز بوتفلیقة عبد
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